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اعي،    ل ال ة العقار  ال ائ  ر ،    أح  اد ع الاق ة    ا  ر ا  ار    ةأساسً أ الاس في 
اد   ه ً الاق عاء ال ي  اره ال ةإع ا ة ال لف الأن ارسة م ف على  ،  م ق ل ال مه  ح  مفه
اض  ع اله  واس ان.  اش ائ   ة ت  و ع ال اعي ح    ال العقار ال ة  ة ال ن ل القان ا لل ق ت
ه   ه ةفي  ال رقة  ي    ال ت م  إلى  ان مفه للق قا  لفة  ال اعه  أن ي  وت فة  ع ب وذل  اعي  ال العقار 

غلاله،  ات اس ق إلى  قلال، ث ال ة له م الاس اضي. إمال از أو ع  ال   ا ع  الام

از،   ازل والام ى ال ة ع  ما  ا ا ال غلال ال ل اس اني، س ر ال ا في ال اول ا ت ك
اضي..  ال از  ي والام اد العل ال از  ه الام   ب

ة: اح ف ات ال ل غلال ال ةم    اس ا ازل،  ص از  ،ال اضي،  ام   ال
Abstract:  
 Industrial real estate is one of the pillars of economic development, and it is 
also a fundamental cornerstone of economic investment, as it serves as the container in 
which various industrial activities are carried out. Therefore, understanding its concept 
and reviewing its forms is essential. And a statement on how the Algerian legislator 
organizes the legal framework surrounding industrial property where... 

 In this intervention, we dealt with the definition of industrial real estate by 
defining its different types according to the laws regulating it since independence, and 
then addressing the ways of exploiting it, either by concession or by mutual consent. 

 In the second part, we dealt with the ways of utilizing industrial zones through 
the so-called concession and concession, both types of concession by public auction 
and concession by mutual consent . 

Keywords:, industrial real estate, exploiting, concession mutual consent   
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مة:   مق

ف   ة، ح يه ام مة أو ال ق ول ال ة لل ال اء  ي، س اد ال ءا هاما م الاق ار ج ل الاس

ارات ع م   ا تع الاس  ، اع ة الاج فا ار وال ق ق الاس الي ت ال اص شغل و ال  إلى خل م

. ة في أ بل فا م وال ق   وال

اء،   ل ال ال والأجان على ح س ح  ار،  اس للاس اخ م ف م وم أجل ت

ة.  ة العقارة والف ل ها: ال ي م ب ة ال ف اءات ال اذ الإج امل وات لة م الع ف ج    ت

ار   ة الاس ل ا ع ل إن ارت ، ي ا آخ ع أو أ ن اء ال ها ب ي ي عل ل على الأرض ال ال

اس  ق ال ورا ل ا ض ع العقار ع ها، ح  ل عل ا  ال ة  ان واض لات وق ه ف ت ت

ء تأ وت فق   ل س ان م ة، وفي حالة ما إذا  ة ال اد وال اعي والإنعاش الاق ح عائقا الاج

. إنعاش ال ارات و ة الاس قا ب ا وث ا ت ارت اعي ي ا أن العقار ال ، خاصة إذا عل اق ي الع   ش

اعي ني للعقار ال ي القان ر الأول: ال   ال

اعي غلال العقار ال ق اس اني:  ر ال   ال

اعي  .1 ني للعقار ال ي القان  ال

اعي   غلال  إن العقار ال ع الاس ح يه أك  ار، لأن ال أص لى للاس لة ال س اره ال اع

غلال  ة اس ال ح إش ا الأم  ار، غ أن ه ا الاس ة وم ا ا ص أت م ة، ف ل اص ال كأح ع

ا ائ إلى ال ع ض ع ال ال ار، وه ما دفع  ي للاس م ج فه اعي  ة ودارة العقار ال ن  قان

ن  ها م القان د ت أس ل عق غلال في ش ة للاس ات وأ مع ه، مع ال في  ة ل ة و ل وع

فة. ه في أنها غ مأل ها ت ع ني ول   ال

اعي . 1.1   تع العقار ال

أة أو   ن م ال أة لأن ت ه اصة وال ولة العامة أو ال عة لأملاك ال ا عة م الأرض ال ه تل الق

في  ى ع م ة وال  ا ة ال اء ال للأن ما, ذل الف ار أو ع وع الاس ع او ال ال

ا له ع العقار الفلاحي وال وال اعي" ت اع" العقار ال ف رق  1احيالق م ال س ، وق ورد في ال

ولة 119/ 07 لل اصة  ال للأملاك  عة  ا ال الأراضي  ه  ق  وال  مي  الع اد  الاق العقار  لح  م  ،

اتها.  س   2وم
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ا   لقة ون فة م ود  اعي غ م م العقار ال ة للعقار، فإن مفه ان ال ل الق ع إلى م ج ال و

ت  ات او أراضي ش ا ال وال ا الأع ة أو م ا ا ال ل ال ذة في ش أخ ة ال ا ئة ال ه تل ال

ة.  اج ة إن ا ات ص س ها م   عل

ا2.1 ا ال ة وم ا ا ال    :ـ  ال

ها     ا وال ب ا ال اعة وم ا ال ال د  ق ا ال ا يلي ب   س 

ة  3ـ1 ا ا ال   :  ال

ل   لائ للع ار ال ة الإ س ف لل اني ال  ان ي جها  هي ذل ال ال والازدهار إذ تع م

اعي.  ا ال ال ا تع ن م أن ة،  س اعة ال ارات وت ن ة الاس ا في ت   أساس

ا 4ـ1 ا ال   : م

راسات  ا في ال ا ف عاد ش ة، ف الاب اد اة الاق ر في ال ا إلى ال ه ال ر ه ه جع أصل  ي

ا  ال نف  ارس  ت ي  ال ات  س ال عة  م ه  ق  و اع  ق إلى  اده  إس ال  م  فه ال ع  ة  اد الاق

ج الأم رق  ا  ه ال اء ه ي، وق ت إن ئ ات العقارة، ح ت  ، ال ت 26/ 74ال ا  الاح

ا إلى  ه ال ة وت ه ل مهام ته ة وت غ ة وال س ات ال س ارع ال ا لإقامة م ه ال اء ه إن

ق وما  اح ال ل مع انف ف الهائل لل ال ة لل ا ائها إما للاس إن ي قام  ة ال ل اعات ال ال

ا ع ال ار على  اءلف ال ة، و ي أص م ة ال ا الي     ال ه أدم ح ار   60000عل ه

ات العقارة،   ا ولة وق خ    40000ض الاح اصة لل عة للأملاك ال ها تا اء   10م ها لإن ائة م ال

ات  ا ا ن   .3م

ن رق   ور القان أة  25/ 90غ أنه  ة ال ل الات ال ، ت إعادة دور ال ه العقار ج ، ال ال

رق    م  س ال رق  04/ 86ج  ف  ال م  س ال اء  ف ادة  405/ 90،  ال ل  قا  ت ن    73،  القان م 

فة م 25/ 90 اء  إن ة  لائ ة وال ل ة ال ع ال ال ام ال ة م  ، ون على  ل الات م ة و دة أو م ف

ع لها.  ا   أجل ت وت العقار ال

ة2 ا ال اصة وال ا ال   : ـ ال

ة.   ا ال اصة وال ا ال ال د  ق ا ال   ا يلي س ب
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اصة 1ـ2 ا ال   : ال

ها  عي رق ن عل م ال س :  93/12ال ع ل ن ها على ش   وق ت ت

ها ق ب ت ل ا م   : ZAPأـ م

ف رق   م ال س ودها ال ها وض ح ار ون ت ات الاس اج ة ل ا ادا 91/321جاءت اس ، اس

ادة   ن رق    51لل ا في 03/ 87م القان ه ال ل ه م ف س ا ال ة، وح ه ان ة الع ه ، ال ال

لائي ف ي أو ال ة لل ال ال ا هاما  ف تأخ ي تع ات ال ل ة في درجة  ال ا اجات الاج اع الاح ي إش

ه ل.  وفي ال اخ ي   م ال ا ال ان لا ب م ت ال ة،  ان ة الع ه ال ة خاصة  اد ارات اق ولاع

ها، ت إلغاء   ق ن رق   ت ن رق  87/03القان ج القان امة، 01/20،  ه ال ة الإقل وت ه عل ب ، ال

ادة  ت ال ها في: 02/ 80وق ح ق ب ت ل ا ال ه ال   م

  .ماتي اعي وال ها ال ة ن فا م  ع ة و اد ها الاق عف م ت ة    الأقال ال

  .ات خاصة اجه صع ة وت اد ها الاق عف م ت ي ت  ومة ال ة ال   الأقال ال

 ازن  ا لال ت اخ رة و ه ة م اء س ة  وأح عات س د م ج ة ب اسة ال ة ال ا ال ل

غل.   حاد ب ال وال

عي رق   م ال س إلغاء ال ني ق تغ  ا ووضعها القان ه ال ة ه   . 12/ 93غ أن ت

اد  سع الاق ا ال   :  ZEEب ـ م

ادة   ها ال ف م رق    04ع س ودها 94/321م ال اصة وض ح ا ال و تع ال عل  ، ال

اءات ج خ  على أنها:" ف اعي وت اد والاج ان الاق ة م ال ائ م ة ت على خ اد اق

ة   ارد ال ل إقامة اقات م ال ه لة ب ف ها ورفع شأنها، أو ال ب ح ل ة ال اكل القاع ة أو اله وال

ها."  مات وت لع وال اج ال ة لإن اد ة الاق   الأن

ع   ك ل ار وزار م ور ق م ص ان، لع ال د في  ا ل  له وج ال ع م  ا ال غ أن ه

ا  ع م ال ا ال اح ه ورها في اق ة ل تق ب ل اعات ال ا أن ال ودها،    . 4ح
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ة 2ـ2 ا ال   : ال

حا   ن مف ة، و ة ج ا ة ح ولي على أنها:" إقل لا  على أ ل ال ة للع ائ ة ال ها ال ف ع

ات   ل ع ها  ح ف ولة ت ء م أراضي ال أنها:" ج ع  فها ال ا ع ة"،  ول ة ال اف ة أمام ال ا ارة وص ت

قة  ها م ان ت ا  ق وم ه ي وال اد وال ارك والاس د ال ل ق رة م  وحالة مع دول العال م

ة    .5ح

عي رق   م ال س ج ال ائ  ة في ال ا ال اد ال ف رق 93/12وق ت اع م ال س ، وال

ج    32/ 94 ة  قة ح م وآخ  اول  ن  ل ل  بلارة  قة  م ار  اخ ت  ح  ة،  ال ا  ال عل  ال

ف رق   م ال س ة  106/ 97ال ر الأم رق    2001، وفي س ع 01/03ص ار، ال ، ال ل ب الاس

عي رق   م ال س ر في الأخ الأم رق 12/ 93ألغى ال ، ل ا ه ال ني ي ه اغ قان ه ف ج ع ا ن ، م

ن رق  02/ 03 ج القان ا  ة، وت إلغاؤه ه أ ا ال ال عل  ة  06/10، ال ر   2005، وفي س ص

ف رق  م ال س ف رق ال إل 05/01ال م ال س   . 106/ 97غاء ال

ولة3 ة خاصة م ال اه ها م ل ت ي ي ا ال   :  ـ ال

الأم   ار  إ في  ا  ال م  ع  ال ا  ه ائي  01/03ه  الاس ام  ال في  ع  ال ا  ه أدخل  ح   ،

ك   ت ق  ها  عل اقعة  ال العقارات  عة  و ة،  ا غ ال ة  اح ال م  ا  ال ه  ه وت  ي  ت أن  إلا  ار،  للاس

م ق ار"،  ال  ي للاس ل ال ى" ال ة ت ي ة ج م ة ع ة ه لاح ء    ل ها على ض ها وت ي ب

ة الإقل  اف م ته   . 6أه

الأراضي4 والأراضي  ـ  لة  ال قلة  ال ة  م الع ات  س لل عة  ا ال ة  ات   ال س لل عة  ا ال ة  الفائ

ة اد ة الاق م   : الع

صا   ارة وخ ارع الاس از ال ل لإن عاء الأف ة، ال م ات الع س ة لل ل تع الأراضي ال

ها  عل ارس  ت ان  وأن  س  ة  الأرض عة  الق تل  ان  إذا  خاصة  ة،  ا ال ة  للأن جهة  ال ارع  ال

هل على ال ال  ا، إذ أن ذل  اج ا أو إن ا ا ص ا ة ن م ة الع س عة ال غلال تل الق اعي اس

ة  ا آت ال از ال ة لإن ه قا م ن م   .7لأنها ت

ارا   ها ت ا ع ن ض ن م ي  اف ال أنها ال ارة  ة وال ا ة ال م ات الع س و تع ال

افقها  لة لإدارة م س ة  ل اعات ال ولة وال ها ال اصة وت اص ال لاه الأش ا ال ت اثلا لل ا م ا وص
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ن رق   ع القان ، و ار اعي وال ع ال ا ن    01/ 88ذات ال ه القان ات، ث يل س ه ال ر ه ه اة الأولى ل ه ال

ر الأم 25/ 95رق   ة، ث ص ات القا ال ى  ا  ها ل ارة، ح أس ال ال عل ب رؤوس ال ، ال

ات . 04/ 01رق  س ه ال ة ه ص ة خ ل قة ع   ال وضح ب

ة  .5 اد ة الاق م ات الع س عة لل ا ة ال ل ال   الأص

ل م خلال ا   ه الأص ه ه لةت قلة وال ة غ ال م ات الع س قلة  و   ل ة ال م ات الع س ال

لة   ال

لة  قلة وال ة غ ال م ات الع س ة لل ال   : أ ـ 

ادة   عي رق    180س ال م ال س ة    93/16م ال ة ل ال ن ال از  1994ال قان إن  ،

ادة   ع لل ج ال ة و اد ة الاق م ات الع س عة لل ا ل العقارة ال د  م الأص ، 01/03م الأم    26ع

لة، ق ة ال م ات الع س ل ال قى م أص ا ت لاقا م ئ ان ولة ت ار، فإن ال لها ل الاس ان ت  ض

ار. ة للإس الة ال ها إلى ال لة  ت ق ة عقارة وغ م   حاف

ر رق   ى ال ق ل   05و ي أو ات ال العقار ال ات وش اه ات ت ال أ ش ال أن

ة م ات الع س عة لل ا ة ال ل الفائ ة والأص ل ال د الأص   .8لها مهام ج

ات   س ه ال ن ه ي ة ل ل ال اصة مقابل ت ة ال ة ض الأملاك ال ل ال وق ت إدماج الأص

ادة   عي رق    180قا لل م ال س ة  93/18م ال لي ل ة ال ال ن ال ا على ذل ن قان  2000، وتأك

ادة   ال الع   19في  ات  س ال ن  ي ة ب م الع ة  ال فل  ت ه على  ع م ا ال ذات  ة  م الع ات  س ة وال م

 . ار اعي وال   ال

لة قلة ال ة ال م ات الع س   :  ب ـ ال

الآتي: ها العقارة  اف فل    ي ال

   ة اد ة الاق م ة الع س ف ال غلا م  ولة م ا أو لل ا عقارا و ل مل ه الأص ن ه ما ت ع

لة ع   ولة ال اصة لل ة ال مج ض الأملاك ال جع وت ل ت ازة، فإن الأص فاع أو ال الان

ادة  ة   201قا لل ة ل ال ن ال   . 2002م قان
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  ازل لة وق ت ال ة ال اد ة الاق م ة الع س نا لل ة قان ل ة العقارة م ل ال ن الأص ما ت ع

ل  ه الأص ة، فإن ه م ة الع ف ال لها م  نها ت ت اء وأن دي الح الأج ها ل ع لها أو  ها  ع

ولة. اصة لل ة ال ا ض الأملاك ال مج أ خل وت   ت

  ازل لة وق ت ال ة ال اد ة الاق م ة الع س نا لل ة قان ل ة العقارة ال ل ال ن الأص ما ت ع

ل   ل لا  ة، فإن ال م ة الع ف ال فل بها م  ا ل ي ال اء ب ة الأج ها لفائ ع لها أو  ها  ع

  :   م أم

   ة ع ة ال س ان ال في في حالة ما إذا  ولة ل ال ف ال ل م  ه الأص ل ه إما ع  ت

ة. م ة الع اه ال ة ات ي   ل م

  ة وذل م ة الع اه ال ة ات ي ة م س ن ال ما ت ولة ع ة ال ل لفائ ه الأص ل ه ع  ت

قى.  ة للأصل ال ة ال اس وال ا ي نها   ب دي

   ي أملاك ال مع م في و اص أصلا، فإنه على ال ها لل جع مل ة ت ل ال ن الأص ما ت ع

ه العقارات او  اء ه ة  ض ة ال ف ت ات اللازمة به ا، أن ي ال ة إقل ة ال لا ولة لل ال

 تع ملاكها. 

ف رق   م ال س ر ال قة ص ا ان ال قا للق ل 122/ 07وت ات ت الأص و و د ش ، ال 

ة  م ات الع س عة لل ا ة ال ل الفائ لة والأص قلة ال قلة وغ ال ة ال م ات الع س عة لل ا ة ال ال

ة.  ا ا ال ة على م ال ف ة ال اد   الاق

ة  م الع ات  س وال لة  ال ة  م الع ات  س لل عة  ا ال العقارة  الأملاك  ة  م ل  أص ت  واع

ادة   قا لل لة، و ة ال اد ل العقارة    04الاق ازل ع الأص ال ف  في ال م، لا  لل س م ال

ة و  ل ال د للأص اد ج إع ام  ه ال ع عل ارها، و إ ة أو  ع  ال أشه    03رساله في أجل لا ي

ا.  ولة ال إقل ي أملاك ال م إلى م س اء م ن ال   اب

ة   ة ال ولة غ ال اصة لل ل الأملاك العقارة ال ل أص ولة ب الح أملاك ال م م ها تق ع

ف رق   م ال س ى ال ق ة و ولة غ ال اصة لل ل الأملاك العقارة ال ن تع  09/153في س

قلة و  ة ال م ات الع س عة لل ا ل الأملاك العقارة ال ة  لا م ة، و  أص ف لة وال قلة ال غ ال

ة في أجل   ة ع ال ات ة ال ل ال ه الأص د ه اد ج ة  60إع ل م، وت ع س ما م تارخ ن ال ي

ل الأملاك العقارة  ل في س ه الأص ل ه ولة ب الح أملاك ال م م ل مل ث تق اقة ل اد  إع د  ال

ه العقارات  لى ت ه . و ة وال العقار سا ة لل الة ال   ال
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ة.6 ل الفائ  : الأص

ارت   ة الاس ات وت اه غلة، قام وزارة ال ة وغ ال ف ات العقارة ال ان اء الإم ف إح به

اء   وت   14889إح ا  ن حالة  في  ة  اد الاق ة  م الع ات  س لل عة  ا ال ة  الفائ ل  الأص م  ارا  ه

ادة   ال ج  جاعها  ة    85اس ل ة  ال ال ن  قان ادة    85م  ال ى  ق رق    06و ف  ال م  س ال م 

ص: 122/ 07 ة على ال م ة الع س ا ال ا ل ض الأراضي غ اللازمة م د  ق دت ال   ح

 .م س ا ال جهة ما ع تارخ ن ه ها ل ي ل ي ت غلة أو ال   الأراضي غ ال

  .ة س اعي لل ض الاج الها مع الغ ع اب اس ي لا ي   الأراضي ال

   ة ـ م ة الع س ها ال ل ي ت عات عقارة اوسع م تل ال ل م م قلة أو القابلة للف الأراضي ال

ها.  ا ولة وغ لازمة ل عة لل ن تا   أو ت

   ا ار ال خل في إ ي أص لا ت ، وال ع ني  أدوات ال امها القان ي تغ ن الأراضي ال

ة.  م ة الع س   الأساسي لل

 .ة م ة الع س ادرة م ال ق  وضة في ال ع   الأراضي ال

عة أرض  ل ق ل في  لى الف ة ت ل ولا أ على م  ة ت ار ل ادا إلى ق ل اس ي الأص وت ت

ة أم لا.  س ا ل ال ض ورة م ان ض فة ما إذا  ع دة ل   م

ف رق   م ال س م    07/122وألغي ال س ف رق  ج ال قة ما 09/153ال ا اف ال ، وأضاف للأص

  يلي: 

م،  س ال ا  ه ن  ع  ة  ف وال ة  ا ال ا  ال داخل  ة  اج ال العقارة  للأملاك  ة  فائ ل  أص

قا للأم   ة  اه ات ال ع على ش ا  01/04و جاع وال ة الاس ل ع ة  ع ل الأراضي ال د ل اد ج ، إع

ي أ ة إلى م ار ورسال ن ة الاس لف ب ز ال فقا ع ورساله إلى ال د م ا ال ن ه ولة و ملاك ال

عة   ا ات ال اه ة ت ال م ش ا تق ولة،  ات ال اه ل م م إلى م ق ل مل و اصة  لفات ال ال اء  الاق

ة  ي وال ولة  ال ي أملاك  ل م م إرسال ل ة  ال ة غ  اد ة الاق م الع ة  س ال او  ة  س ال لها 

الة ال ولة العامة لل ي أملاك ال ها م ع م  ق ل مل عقار ل ي   ة وال العقار ملف تق سا ة لل

ولة. اصة لل ي ض الأملاك العقارة ال ع ل ال اد عق إدماج ال   إع

اعي.7 غلال العقار ال  : ق اس

ازل از وال ل في الام اعي، ت غلال العقار ال ي ي م خلالها اس ة ال ن سائل القان   إن ال



ائ اعي) في ال ة (العقار ال ا ا ال ني لل  ال القان

 

31 
 

از:  . 1.7   الام

از عق    تع ل ال  الإدار  العق  أنه الام ه ت ولة ج فاع  ح ال ة ان ة ل عة مع  لق

ة عة  أرض اصة  لأملاكها  تا ي د  ا ال  ع ال ا أو  العل ة ،ضيال ا  أو كان ا ش  لفائ  مع

ن  ع اص، للقان ة ال س ة أو أو م ة،  ه م ارة إتاوة دفع مقابل ع ة، إ ل س ع  الأرض  تل ل

ار  إقامة في أساسا وع اس ام مع م ة أدوات  م اح ه ع ال   .9وال

ادة    ال ن  ي أو ع    08/04م الأم رق    3ولق  العل اد  ال ة  اس ب ي  از  ح الام أن م على 

اضي.    ال

ح2.7 ي ـ م اد العل ال از    :  الام

ما  ود، وع ح أو ال ف ي ال اد العل ال از  ار ن الام اخ الي  ا أو ال ا ن ق زراء ال م ال ق

 ، العقار وال  ة  سا ال لفة  م ة  م ة ع ه إلى  ها  ت اد  إس ي  ولة  لل عة  تا عة أرض  ق ال  عل  ي

ح او ال ف ي ال اد العل از ع  ال ح الام خ م الي ي ار م ال اء على ق ة ب ه اله اح م ه اق د 

ارت. ة الاس لف ب   ال

غ   عي او مع ي ل ش  ة ل اف از ع  ال ض الام ح ع ف ي ال اد العل ال ق  و

ع  وال ة  ه ال اع  لق وفقا  ار   اس وع  از م لإن وذل  ة  ع ال الأرض  از على  الام م  فادة  الاس في 

قة    .10ال

ار  وع اس جهة ل ة م ة على أرض اف از ع  ال ض الام ود فه ع ي ال اد العل أما ال

ه ذ   ارك  وال  ا،  ج ل ال نقل  ة  ان وم ة  اد والاق ة  ا الاج ات  اج ال وف  قا  م دة  م عة 

 . أهل فق و ال ع ش ه  ف ف ي ت ون ال   11ال

مة. ات ال عه ال ة أو  ف ات ال اي ي، إما ع  ال اد العل از ع  ال ح الام   و م

ح3.7 اضي ـ م از ع  ال   :  الام
اضي   از ع  ال ح الام خ  زراء ه ال ي ل ال ة العامة إذ أن م اء ع القاع وه الاس
ار ول  أن   ي للاس ل ال اح ال اءا على اق اصة وذل ب ولة ال عة لأملاك ال ا على الأراضي ال

ارك في تل ة وت ة ال ة والأه ع الأول ا ارع لها  ن ال ة ت ق ثة  ، م ي على ال ل ال ة ال
افة. ة ال غل أو ال اص ال   ل

ي   ة على ت اع ة ال اح م ل اء على اق الي ب ار م ال ق اضي  ال از  خ الام ا  أن ي ك
ة  ل العقارة ال ولة والأص اصة لل عة للأملاك ال ا ارات وض العقار على الأراضي ال ة الاس قع وت ال

ا عة لل ا ا الأراضي ال ة و اد ة الاق م ات الع س ات. لل ا ا ال ة وم ا    ال



  
ة  ا فاو عائ . د. م  
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ة:   خات

اد   ات الاصلاح الاق ه مق ض اعي ف غلال العقار ال لفة لاس ات ال ق ان وال الي الق إن ت

العقار   ت  ع  ، و ائ ال ل في  ل ح  ال ان  ال ة،  ة رش اسة و ة ض س ان واض ق اعي  ال

ارة.  ات ال ل ل ع ه م  ه اعي وت ي، ع  ت العقار ال اد ال   ال ونعاش الاق

ات  ة م تغ اد اة الاق ه ال ه ا ت ا ل ، فإنه و ن ة لل ا ة ال ل ة ال ا عل  ا ي و

اهة  اد ال ارة و ل اف ال ة للأع ا ن و م الفة للقان ارسات م ال    و م ر أع ه د إلى  الأم ال ق ي

عامل ا ال ار  ي م شأنها الإض ف و الأمانة و ال اء و ال ق على ح س ال هل و  ادي و ال لاق

ة فق  ول ها و ال ة م ة ال اد ارة و الاق رات ال ة ال اك اق و م اول و  الل ائ ت ار ال و على اع

ف   ار و ن س ال ها في ال عارف عل الفة للأخلاق ال ارة ال ارسات ال ان ملاحقة  ال سع إلى ض

ا م   ة خاصة و هي على ه ا ة ال ل ال علقة  ة ال ن ص القان ي م ال يلات ال ع ل ال خلال م

ارة . ة لل ة العال ام إلى ال اب الان     أب

ه والإحالات   :  ال
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